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 ماذا بقي للسوريين بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية؟
 

محمد منير الفقير :الباحث  

لم تنطلق مُعارضة موضوع اللجنة الدستورية للطرح بحد ذاته، وخاصة لمن يتبنى مرجعية القرارات الدولية كنقطة 

 ما من فقرات القرار 
ً
والذي هو في  2254انطلاق لحل المعضلة السورية، فموضوع طرح دستور جديد للبلاد، يشغل حيزا

 لبيان جنيف، الذي 
ً
ينشد معظم السوريين اعتباره نقطة انطلاق مناسبة لعملية سياسية النهاية رؤية دولية أكثر تحديدا

 .بناءة، تحقق الحد الأدنى من تطلعاتهم

المشكلة في اللجنة الدستورية تكمن في انبثاقها عن بدعة السلل الأربعة، ثم بمنحها الأولوية في مجال عمل هذه السلل، 

 بيان جنيف، من حيث 
ً
 لأولويات يحددها وضوحا

ً
 في تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وما تجاوزا

ً
المض ي قدما

يترتب على ذلك من تفاصيل مرتبطة بإصلاح الجهاز الآمني ودمج مؤسسات الدولة، والعدالة الانتقالية، والإصلاح 

 ودين،الدستوري والقانوني، وعودة اللاجئين، وإعادة الإعمار، والافراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفق

 في جسم الائتلاف، 
ً
 التمثيل السياس ي لقوى المعارضة والثورة المختزل أصلا

ً
أما المشكلة الثانية؛ أن اللجنة ستختزل تدريجيا

 منطلق تأسيس ي لطرح دستور 
ً
ثم مرة أخرى في جسم هيئة التفاوض، ومن دون أي مشروعية ورض ى شعبي، هما أصلا

وار المجتمعي والمصالحات الوطنية الحقيقية والندية، وتوفر البيئة الآمنة جديد، عداك عن غياب الحد الأدنى من الح

 .التي لا يمكن قبلها الحديث عن أي دستور يستظل تحت مرجعيته كل السوريين

  
ً
 مهما

ً
بل إن اللجنة الدستورية حال ولادتها اليوم، تحوز فيما يظهر كامل الشرعية الدولية، لكن في الواقع قد تكون مدخلا

 لتجاوز مرجعية القرارات الدولية وم
ً
في الوقت التي يتم تسويقها كأحد منطوقات القرارات الدولية آنفة الذكر )وهي -نزلقا

 .لصالح تأصيل مرجعية أستانا، كناظم جديد ووحيد للعملية السياسية -كذلك(

مبالاة ع ملف اللجنة إما من منطلق اللا المشكلة الثالثة في اللجنة الدستورية، أننا كمعارضين وثوار، تعاطينا بالمجمل م 

الكاملة، من خلال اعتبارها بمثابة مولود غير شرعي للمساعي الدولية للحل، أو الانزلاق السياس ي أو الثوري غير التقني في 

 ،قوائمها، في مقابل انتقاء النظام لمختصين وأكفاء )غير سياسيين بالغالب( ليكونوا ضمن باقته المعتمدة في اللجنة

أما المشكلة الرابعة فتكمن في غياب مرجعية مؤسسية رسمية لطرف اللجنة من جهة المعارضة، فيما تحكم طرف اللجنة 

من جهة النظام بقايا دولة، ونظام يحاول التماسك والتعافي، مع تنامي المخاوف من أن تؤول اعتمادية قرارات اللجنة 

، الذي يحيل الإصلاحات ٢٠١٢ل دفعت روسيا إلى اعتماد دستور العام الدستورية إلى البرلمان التابع للنظام، في حا

( مرجعيتها واعتماديتها برلمان النظام
ً
 .الدستورية إلى لجنة دستورية )بهذا الاسم حرفيا
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قد يلخص العرض السابق معظم المآخذ على تشكيل اللجنة الدستورية، إلا أنه ومع إعلان المبعوث الدولي غير بدرسون 

يل اللجنة الدستورية، فإن ثمة فرص ربما تقف في صف السوريين وهم يحاولون تخطي عقابيل هذا التشكيل عن تشك

 .وهذا الإعلان؛ وهنا يمكن استعراض عدة مسارات غير خشنة يمكن العمل عليها في سبيل ذلك

 حول المفمن حيث الجدول الزمني لا يتوقع للجنة أن تنهي مهمتها في وقت قصير، في ظل استقطاب دو 
ً
لف لي حاد جدا

السوري، وعليه يمكن التحرك على المسار السياس ي في فضاءات عمل أرحب، فإذا انطلقنا من فرضية أنه لن يسمح بتسيد 

الحل الروس ي المفض ي لاستكمال سيطرة النظام على كامل التراب السوري، بما يعني لو حصل عدم الحاجة لوجود اللجنة 

اس ي معناه، فإن الفرصة سانحة لإعادة انتاج حياة سياسية في ما تبقى من مناطق خارجة الدستورية ويفقد أي حل سي

عن سيطرة النظام وروسيا، يساهم تفاعل حواملها في خلق روحية عمل جماعي ينتج منظومات حوكمة رشيدة، مفضية 

 رضية المناسبة لإعادة الإعمارإلى نظم إدارة وحكم متماسكة غير هشة، ويساهم في حوكمة قطاع الأمن والقضاء وخلق الأ 

 .والتنمية المستدامة

كما أن إعادة الروح إلى الحراك المجتمعي الحقوقي، سيسهم في انتاج حوامل صد ودفع، في مواجهة مخرجات اللجنة  

رفض أي مخرج بل تتجه لتضع محددات منطقية من زاوية حقوقية لأي منتج دستوري منطلقة   الدستورية، ليس عملها

فضاء اجتماعي بوصلته حقوقه التي يطالب بها منذ ثمانية سنين، حقوقه في العودة الكريمة والآمنة والطوعية لبيئاته من 

 حقوقه في المحاسبة والكشف عن مصير مفقوديه، والإفراج عن معتقليه، ويدفع من 
ً
الأصلية واستعادة ملكياته وأيضا

 عن الدفع باتجاه عدم خلق دستور دائم أو غير قابل جهة أخرى إلى تعطيل أي مخرج غير متسق مع مصالحه
ً
، فضلا

 .للتعديل في ظل كل الإخفاقات التي رافقت انتاج اللجنة الدستورية والمثالب التي تعتريها

أما المسار الثالث فيتجه إلى تطوير الملفات القانونية وتعزيزها، من أجل محاسبة كل المتورطين في سفك الدم السوري، 

على مجرمي النظام وملاحقتهم. إن هذه الديناميات يفترض أن تستند إلى أرضية حوار وطني مجتمعي محلياتي  والتضييق

عابر لحدود النفوذ والسيطرة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ويفض ي إلى توحيد نماذج الإدارة والحكم المحليين، 

تنمية، وهي فرص تستند إلى تخلخل التوافق الدولي حول اللجنة ومواءمة نماذج الأمن والقضاء إلى جانب تكامل رؤى ال

 .الدستورية واستبعاد قطاعات سورية مهمة من التمثيل فيها

إن استدعاء البعد السياس ي والاجتماعي الحقوقي إلى جانب البعد القانوني، وذلك من زوايا حركية بحته وليس من  

لقة، أو توقعات قانونية حالمة، سيحيلنا إلى فرص من المشروعية وإيجاد منطلقات نخبوية جامدة أو مناظير )دكنجية( مغ

المرجعية البديلة وأوراق القوة وشرعية الإنجاز التي يستطيع أن يستند إليها طرف اللجنة المحسوب على المعارضة )إن أراد( 

 
ً
ئر  عن كونه سيخرجنا من الدوابدرجة يفتقر إليها نظام "أمني محكم" لأي فرصة لحياة سياسية أو حراك مجتمعي، فضلا

 .الضيقة التي أراد ويريد الروس حصرنا ضمنها تضعف ضمنها قدرتنا على الحركة والمناورة

سيبدع السوريون فرصهم في كل حين، وسيتمكنون إن أرادوا وبذلوا الوسع من تحويل مأزق اللجنة الدستورية من ملف 

  .تنازل واستسلام إلى ورقة قوة وعزم
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